
        2012    وانوانوانوانجججج     ////بعبعبعبعالساالساالساالسا    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                                                                                                                                            والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر

149 

  شرط المصلحة في دعوى الإلغاء
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  فيصل عبد الحافظ الشوابكة /د                                                      
  الأردن جامعة العلوم الإسلامية العالمية                                                               

  
  

  ملخص 
تـرتبط دراسـة المصـلحة فــي دعـوى الإلغـاء، بتطــور الاجتهـاد القضـائي، وقــد اخترناهـا محـلاً للدراســة فـي هـذا البحــث، 

الفضــل فــي إنشــائها وإبرازهــا، ولا ســيما مــا بهــدف اســتجلاء المبــادئ التــي تحكــم هــذه المصــلحة مــن أحكــام القضــاء الــذي لــه 
  . أخذت به محكمة العدل العليا، بشكل خاص

خصــص الأول منهمــا لماهيــة شــرط المصــلحة، فقــد تــم بيــان : وقــد تمــت مناقشــة هــذا الموضــوع، مــن خــلال مبحثــين
هـا دعـوى الإلغـاء، مـن مفهوم المصلحة، وكـذلك خصائصـها، أمـا المبحـث الثـاني مـن الدراسـة فقـد تنـاول المصـالح التـي تحمي

  . خلال بيان مصالح الأفراد والموظفين والهيئات ثم وقت تقدير هذه المصلحة
وخلصت الدراسة إلى أن مجلـس الدولـة الفرنسـي، تسـاهل فـي شـرط المصـلحة ووسـع مـن نطـاق المصـالح التـي تبـرر 

  .قبول دعاوى الأفراد والهيئات توسعاً لم تجاريه فيه محكمة العدل العليا
وتوصــلت الدراســة إلــى جملــة مــن التوصــيات نعتقــد أن الأخــذ بهــا ســوف يــؤدي إلــى توســيع مضــلة الحمايــة القضــائية 

  . المنشودة، بما يضمن تحقيق مبدأ المشروعية  والمصلحة الخاصة على السواء
  

Abstract 

Studying the interest in the action of cancellation is related to the development 
of jurisprudence and this is what we are going to study in this research so that it can 
be easily for us to clarify the principles which control such interest from the 
provisions of justice which paved the way for interest to get developed, especially 
what has been considered by the high court of justice.  

This topic has been discussed through two approaches: The first covers what 
the condition of interest is and it identifies the interest as a term and it goes through 
its characteristics. The second approach clarified the interests which are protected by 
the cancellation action through detailing the interests of individuals, employees and 
bodies and then focuses on the time for estimating this interest.  

The result of this study is that the French Council of State was permissive with 
the condition of interest and it enlarged the circle of interests which justify accepting 
actions from the individuals and bodies more that that allowed by the high court of 
justice.  

We believe that the recommendations of this study will lead to expand the 
umbrella of judicial protection we need so that it can achieve the objective of 
legitimacy as well as the legitimacy of the private interest.    
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  المقدمة  

ين أن يتعتبــر المصــلحة فــي مجــال التقاضــي، ركنــاً أساســياً مــن أركــان الــدعوى ولــذلك اعتبــر القــانون
المصـلحة معيــار الـدعوى، فــلا دعـوى بغيــر مصــلحة، لمنـع الــدعاوى الكيديـة، وإيصــالها إلـى ســاحة القضــاء 

  . دون مبرر
يجــب أن تــرتبط بالمــدعي ارتباطــاً وحتــى تعتبــر المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء، أساســاً لهــذه الــدعوى 

مباشــراً تضــعه فــي حالــة الــدفاع عــن مصــلحة ذاتيــة أضــيرت مــن القــرار الإداري ســواء كانــت هــذه المصــلحة 
كــالأفراد  نوالمصــلحة قــد تكــون فرديــة خاصــة بالأشــخاص الطبيعيــي. ماديــة أم معنويــة، محققــه أو محتملــة

ي تتمتــع بالشخصـية المعنويـة فلهــا الحـق فـي طلــب والمـوظفين، كمـا قــد تكـون جماعيـة خاصــة بالهيئـات التـ
إلغـــاء القـــرارات الإداريـــة التـــي تمـــس مصـــالحها المرتبطـــة بـــالغرض الـــذي أنشـــئت مـــن أجلـــه، والـــذي تحـــدده 

  . القوانين والأنظمة الخاصة بإنشائها
تصــاص المحكمــة بطعــون ذوي خعلــى ا 1992لســنة  12وقــد نــص قــانون محكمــة العــدل العليــا رقــم 

لتي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغـاء القـرارات الإداريـة، وإذا كانـت محكمـة العـدل العليـا قـد أخـذت المصلحة، ا
بمصــالح مختلفــة للأفــراد والمــوظفين وبعــض الهيئــات، إلا أن رعايتهــا لهــذه المصــالح، مقيــدة باختصاصــها 

تقر عليـه قضـاء مجلـس المحدد على سبيل التعداد والحصر، كما أن اجتهادها يجنح أحيانـاً خارجـاً عمـا اسـ
  . الدولة الفرنسي

 »شـرط المصـلحة فــي دعـوى الإلغــاء  «وعليـه فقـد اختــرت فـي هـذه الدراســة، أن أبحـث فـي موضــوع 
  : متبعاً الأسلوب الوصفي  التحليلي المقارن ما أمكن وفق الخطة التالية

  .ماهية شرط المصلحة : المبحث الأول
  .مفهوم المصلحة : المطلب الأول

  . خصائص المصلحة : الثانيالمطلب 
  . المصالح التي تحميها دعوى الإلغاء : المبحث الثاني
  .أنواع المصلحة : المطلب الأول
  .وقت توافر المصلحة : المطلب الثاني

  .الخاتمة 
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  ماهية شرط المصلحة :المبحث الأول
، التـــي يستخلصـــها تعتبـــر المصـــلحة أســـاس الـــدعوى، لان قبـــول الثانيـــة يعتمـــد علـــى تـــوافر الأولـــى 

القضـــاء لهـــذا ســـندرس ماهيـــة شـــرط المصـــلحة فـــي هـــذا المبحـــث مـــن خـــلال أحكـــام القضـــاء وآراء الفقـــه،  
  .فنتعرض لمفهوم المصلحة في المطلب الأول ونتناول خصائص المصلحة في المطلب الثاني

  مفهوم المصلحة :المطلب الأول

ن إتســتعمل كلمــة المصــلحة فــي مجــال القــانون، مــرة بمعنــى أنهــا عنصــر مــن عناصــر الحــق، فيقــال 
ن إالحــق مصــلحة ماديــة أو أدبيــة، يحميهــا القــانون، ومــرة أخــرى بمعنــى أنهــا شــرط لقبــول الــدعوى، فيقــال 

  . 1هو مدار بحثنا ،وهذا المعنى الأخير ،المصلحة معيار الدعوى، ولا دعوى بغير مصلحة
الحاجــة إلــى حمايــة القــانون، أو هــي الفائــدة العمليــة، التــي تعــود علــى رافــع  «: فهــا الفقــه بأنهــاويعر 

وجـه سـلبي، مقتضـاه اسـتبعاد مـن : وتعبير المصلحة في الـدعوى لـه وجهـان. الدعوى من الحكم له بطلباته
ا شــرطاً لقبــول مــن الالتجــاء إلــى القضــاء، ووجــه إيجــابي، هــو اعتبارهــ ،لــيس فــي حاجــة إلــى حمايــة القــانون

  . 2 »دعوى كل من له فائدة من الحكم الصادر فيها
لرافـع  ،فالمشـرع يتطلـب تـوافر شـرط المصـلحة. ويعود للقضاء تقدير توافر هذه المصلحة، من عدمه

  .الدعوى، سواء أمام القضاء العادي، أو أمام القضاء الإداري
لا يقبــل أي طلــب، أو دفــع لا  « :ه، علــى أنــ)الأردنــي(فقــد نــص قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة 

  . 3 »يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون
لا تقبـل الـدعوى المقدمـة مـن أشـخاص ليسـت لهـم  « :كما نص قانون محكمة العـدل العليـا علـى أنـه

إلا أن المصلحة في دعوى الإلغـاء، تختلـف عـن مثيلتهـا فـي الـدعوى العاديـة، فهـي  ، 4 »مصلحة شخصية
هذه الدعوى الأخيرة، تستند إلى حق اعتـدي عليـه، أو مهـدد بالاعتـداء عليـه، فـي حـين أنهـا فـي دعـوى في 

  .الإلغاء، لا يشترط فيها أن تستند إلى حق لرافعها، سواء اعتدي عليه، أو مهدد بالاعتداء عليه
مــن  «: عليــاوفــي هــذا الشــأن تقــول محكمــة العــدل ال 5وهــذا راجــع إلــى الطبيعــة العينيــة لــدعوى الإلغــاء

حـق عضـو المجلـس القـروي، أن ينــازع فـي قانونيـة أي عضـو آخـر فــي المجلـس نفسـه، وأن دعـوى الإلغــاء 
ورد الإدارة إلـــى جـــادة  ،ليســـت دعـــوى شخصـــية، بـــل عينيـــة، القصـــد منهـــا فحـــص مشـــروعية القـــرار الإداري

  .  6 »الحق، تحقيقاً للمصلحة العامة
اء، والتــــي تقــــوم علــــى مخاصــــمة القــــرار الإداري، لبحــــث وعليــــه فــــإن الطبيعــــة العينيــــة لــــدعوى الإلغــــ

واســتهداف حمايــة، مبــدأ المشــروعية تحقيقــاً للمصــلحة العامــة، أدت إلــى الاكتفــاء بتــوافر مجــرد  ،مشــروعيته
  . مصلحة شخصية لرافع دعوى الإلغاء، لقبولها

رد مصــلحة، خاصــة لرافعهــا، إلا أنهــا تبقــى مجــمصــلحة بــالرغم ممــا تحققــه هــذه الــدعوى مــن حمايــة 
فعنصــر المصــلحة، وإن  « :وليســت حقــاً شخصــياً قامــت الــدعوى لحمايتــه، فقــد قضــت محكمــة العــدل العليــا

كان لابد من توفره في دعوى الإلغاء، إلا أن المصلحة هذه، لا يشترط أن تستند إلى حـق لرافعهـا، اعتـدت 
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وى الماثلـة، يـدور حـول مشـروعية القـرار عليه الإدارة، أو مهدد بالاعتداء عليه، باعتبار أن النـزاع فـي الـدع
كمــا أوضــحت المحكمــة أوجــه الاخــتلاف، فــي . 7 »الإداري ذاتــه، وأنهــا تتــوافر ولــو كانــت مصــلحة محتملــة
  . شروط قبول كل من دعوى الإلغاء، ودعوى التعويض

وبمــا أنــه يكتفــى فــي دعــوى الإلغــاء، أن يكــون رافعهــا صــاحب مصــلحة فــي  « :وتطبيقــاً لــذلك قضــت
إلغــاء القــرار الإداري، فــي حــين يشــترط فــي رافــع دعــوى التعــويض، أن يكــون صــاحب حــق أصــابته جهــة 

  .8 »الإدارة بقرارها الملغي، بضرر يراد رتقه والتعويض عنه
اشتراط استناد مصلحة رافع الدعوى، إلـى فالطبيعة العينية لدعوى الإلغاء وما استتبعه ذلك من عدم 

مجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بشرط المصلحة حيث يسر المجلس، وتوسع في . حق إضافة إلى مسلك
، كـل 9 أنواع المصالح المعترف فيها، والمبررة لقبول دعوى الإلغاء ممـا وسـع مـن نطـاق قبـول هـذه الـدعوى

  .يعة دعوى الإلغاءذلك أدى إلى إثارة جدل في الفقه حول طب
، تخــول للمـــواطنين بصــفة عامــة حـــق 10 فــذهب رأي فــي الفقــه إلـــى أن دعــوى الإلغــاء دعـــوى حســبة

 مراقبة تصرفات الإدارة رافضا اعتبار وجود مصلحة خاصـة لرافـع الـدعوى شـرطاً لقبولهـا وحجـج هـذا الـرأي

11.  
أن قضـــاء الإلغـــاء قضـــاء عينـــي، قـــائم علـــى مخاصـــمة القـــرار الإداري المخـــالف للقـــانون، ولا يهـــدف  :أولاً 

ـــة المعتـــدى عليهـــا، وبنـــاءً علـــى ذلـــك فـــإن شـــرط  كالقضـــاء الشخصـــي إلـــى حمايـــة الحقـــوق والمراكـــز الفردي
  .لغاءلكنه غير ضروري بالنسبة لدعوى الإ، )القضاء الكامل(المصلحة، ضروري في دعوى التعويض، أو 

ــاً  لــم يشــترط المشــرع، ضــرورة تــوافر المصــلحة لرافــع دعــوى الإلغــاء، فلــيس للقضــاء أن يســتكمل هــذا  :ثاني
  .النقص، بل عليه أن يقبل هذه الدعوى من أي مواطن

ما الرأي الآخر وهو الرأي الراجح في الفقـه والقضـاء، والـذي يـرى أنـه مـن المبـادئ التـي تقـوم عليهـا أ
اضي لا يستطيع أن ينظر من تلقاء نفسه، ولا أن يحكم بما لم يطلبه الخصـوم، فـإذا ن القأوظيفة القضاء، 

كــان لكــل فــرد أن يعــرض النــزاع علــى القاضــي، فــي أيــة مســألة دون أي شــرط يميــزه عــن غيــره مــن ســائر 
ويصــبح القاضــي، وكأنــه قــد . عتبــار الفــرد خصــماً حقيقيــاً فــي النــزاعاالأفــراد، فــلا يمكــن فــي هــذا الوضــع 

  12.للنزاع من تلقاء نفسه، وهذا مخالف للمبادئ التي تحكم وظيفة القضاء تعرض
وقد تبنى اغلب الفقه وكذلك القضاء الفرنسي هـذا الـرأي، فـدعوى الإلغـاء ليسـت دعـوى حسـبة ولا بـد 
أن يكــون لرافــع الــدعوى مصــلحة شخصــية ومباشــرة ومــع ذلــك انــتهج مجلــس الدولــة الفرنســي مســلكً قضــائياً 

  .شرط المصلحة فتوسع في نطاق المصالح التي تبرر قبول دعوى الإلغاء مرناً تجاه 
بمجــرد مســاس القــرار  1889فنجــد علــى ســبيل المثــال أن مجلــس الدولــة الفرنســي يكتفــي ومنــذ عــام 

ـــذلك أصـــدر حكمـــة الشـــهير فـــي قضـــية شـــركة  ـــاً ل وهـــي شـــركة  »كـــوك«الإداري بمصـــلحة المـــدعي وتطبيق
عن في قرار أصدره عمدة المدينة ، لتنظيم حركة المرور ووقوف العربات للسياحة بمدينة نيس ، تقدمت بط

فــي أمــاكن معينــة ، علــى أســاس أن هــذا القــرار ، مــن شــانه تضــييق الأمــاكن المخصصــة لوقــوف العربــات 
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فيعيقها عن نقـل المسـافرين ، ويعرقـل نشـاطها التجـاري فـاكتفى المجلـس بصـفة التـاجر كمبـرر لطلـب إلغـاء 
  .13دينةقرار عمدة الم

ـــس الدولـــة الفرنســـي، بخصـــوص تـــوافر المصـــلحة الشخصـــية والمباشـــرة صـــدى لـــدى  و لقضـــاء مجل
القضـاء الإداري المصــري، فــدعوى الإلغــاء ليســت دعــوى حســبة ورافــع الــدعوى يجــب أن يســتند إلــى وصــف 

هـــا يبـــرز المصـــلحة الشخصـــية والمباشـــرة ، لطلـــب الإلغـــاء ، وهـــذا مـــا أكدتـــه محكمـــة القضـــاء الإداري بحكم
انــه وأن كــان لا يشــترط فــي المصــلحة المســوغة لطلــب  « :حيــث قالــت فيــه  10/4/1948الصــادر بتــاريخ 

إلغاء القرارات الإدارية ، أن تقوم على حق أهدره القرار الإداري المطعون فيه ، كمـا هـي الحـال فـي دعـوى 
عــل لــه مصــلحة ماديــة أو التعــويض بــل يكفــي أن يمــس القــرار الإداري حالــة قانونيــة مــا بطالــب الإلغــاء تج

أدبية في طلب إلغائه إلا انه من ناحية أخرى يجـب أن تكـون تلـك المصـلحة شخصـية ومباشـرة ، فـلا يقبـل 
الطلـــب مـــن أي شـــخص لمجـــرد انـــه مـــواطن يهمـــه إنفـــاذ القـــانون حمايـــة للصـــالح العـــام ، أو أنـــه احـــد أفـــراد 

الـب الإلغـاء فـي حالـة قانونيـة خاصـة جماعة من الناس تعنيه مصـالحها ، بـل يجـب فـوق ذلـك أن يكـون ط
  . 14بالنسبة إلى القرار المطلوب إلغاؤه 

وبالنسبة لمحكمة العـدل العليـا ، فقـد درجـة علـى مـا اسـتقر عليـه قضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي، مـن 
، بــل هــي دعــوى قضــائية، يشــترط لقبولهــا شــكلا، أن يكــون لرافعهــا ةأن دعــوى الإلغــاء ليســت دعــوى حســب

  . مصلحة شخصية ومباشرة
أن دعوى الإلغاء ليست دعوى حسبه، وإنما تنتمي إلى القضاء الموضوعي،  « :وتطبقاً لذلك قضت

  .15 »ولابد من توافر مصلحة للطاعن حتى تقبل دعواه 
اء، حتى تقبل دعواه، أي لابد من أن يسعى إلى فلابد من توافر مصلحة شخصية لرافع دعوى الإلغ

فـــإلى جانـــب الـــدفاع عـــن  ،مـــن وراء دعـــواه، وهـــذا هـــو المطلـــوب فـــي دعـــوى الإلغـــاء ،تحقيـــق نفـــع شخصـــي
لضــمان جديــة الطعــون المقدمــة ، او  ،والصــالح العــام، يكــون لرافــع الــدعوى مصــلحة شخصــية ،المشــروعية

أمـــا  16»كـــون هـــذه المصـــلحة قرينـــة علـــى جديـــة الـــدعوىحتـــى ت «: علـــى حـــد تعبيـــر محكمـــة العـــدل العليـــا 
  .  فإنه يجعل من دعوى الإلغاء دعوى حسبة ،استهداف تحقيق مصلحة عامة

وفـــي هـــذا تقـــول . هـــي المصـــلحة الشخصـــية المباشـــرة ،فالمصـــلحة فـــي قضـــاء محكمـــة العـــدل العليـــا
يكفــي لمخاصــمة القــرار الإداري فــي دعــوى الإلغــاء، أن يكــون لرافعهــا مصــلحة شخصــية يــؤثر  «: المحكمــة

  . 17 »فيها القرار تأثيراً مباشراً 
وان كانــت مصــلحة رافــع الــدعوى، تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى درجــة الحــق الــذي يحميــه القــانون، 

قــد نصـت علـى حــق  ،مـن الدسـتور) 16(ولمـا كانـت المــادة  «: وفـي هـذا الشـأن تقــول محكمـة العـدل العليــا
وهـــذا الحـــق أكثـــر مـــن . المـــواطنين فـــي تـــأليف الجمعيـــات، فـــإن دعـــواهم تســـتند إلـــى حـــق يحميـــه الدســـتور

المصــلحة المباشــرة الشخصــية، التــي تقبــل معهــا دعــوى الإلغــاء، خاصــة وأن المســتدعين فــي مركــز قــانوني 
  . 18»ه فإن هذا الدفع حقيق بالرديتأثر بالقرار المطعون فيه، ما دام القرار قائماً، وعلي
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 ،وعلى أية حال فتوافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافـع الـدعوى، هـو الأسـاس لقبـول دعـواه شـكلاً 
أمــام محكمــة العــدل العليــا، لهــذا تــرد دعــوى الإلغــاء شــكلاً، لانتفــاء شــرط المصــلحة، إذا لــم يكــن للمســتدعي 

  . مصلحة تبرر تقديمها
نجــد أنــه لا مصــلحة للمســتدعين، فــي إلغــاء قــرار مــدير  «كمــة العــدل العليــا وتطبيقــاً لــذلك قضــت مح

المطعــــون فيــــه، إذ لا علاقــــة لــــه بإلغــــاء زيــــادات الجــــدارة التــــي ألغاهــــا قــــرار  ،المؤسســــة المســــتدعى ضــــده
 ،، ولمـا كانـت المصــلحة هـي منــاط الـدعوى التـي تقــدم لإلغـاء أي قــرار إداري)5/93(المسـتدعى ضـده رقــم 

  .19 »لمصلحة منتفية في هذا الطعن، فإن الدعوى تكون حقيقة بالردولما كانت ا
وهذا شرط لا يثير خلافاً فقهيـاً كمـا هـو الحـال . وبديهي أن يكون رافع دعوى الإلغاء، أهلاً للتقاضي

بالنسبة لاشتراط الصفة فـي رافـع دعـوى الإلغـاء، فأهليـة التقاضـي، أحكامهـا فـي القـانون الإداري لا تختلـف 
  . ي القانون المدنيعنها ف

أمــا بالنســبة للصــفة، بــالرغم مــن ارتباطهــا الوثيــق فــي شــرط المصــلحة إلا أن الخــلاف الفقهــي، نشــب 
  .20أم إنها مستقلة عنها  ،حول كونها مندمجة في المصلحة

فمن الفقه من يرى أن الصفة، شـرط مسـتقل عـن المصـلحة فـي نطـاق قبـول دعـوى الإلغـاء، وأنـه إذا 
  .21انتفت الصفة، كانت الدعوى غير مقبولة، ويجوز إبداء هذا الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى 

لول الصـفة إلا أن الرأي الراجح في الفقه، والقضاء الإداريين في فرنسـا وفـي مصـر، هـو انـدماج مـد 
كلمـا وجـدت مصـلحة شخصـية مباشـرة  ،في شرط المصلحة، في نطاق قبول دعوى الإلغاء، فتتوافر الصـفة

  . 22لرافع دعوى الإلغاء
، فيما يتعلق باستقلال كل من الصفة عن المصلحة، )الدكتور العطار(ونحن وإن كنا نميل إلى رأي 

إلا أننـا لا نؤيـد مـا انتهـى . لصـفة شـرط لمباشـرتهاباعتبار أن المصلحة شرط لقبول الدعوى، فـي حـين أن ا
  . من أنه إذا انتفت الصفة كانت الدعوى غير مقبولة ،إليه

ونـــرى فـــي انـــدماج الصـــفة فـــي شـــرط المصـــلحة، انســـجاماً مـــع الطبيعـــة العينيـــة لـــدعوى الإلغـــاء، بمـــا 
حة فيهــا، والتــي لا يشــترط تســتهدفه مــن إزالــة للقــرارات الإداريــة غيــر المشــروعة، واتفاقــاً مــع طبيعــة المصــل

  . استنادها إلى حق، كما أن هذا الاندماج يعد مظهراً من مظاهر التيسير والتسهيل على طالب الإلغاء
وقــد أخــذت محكمــة العــدل العليــا بمــا هــو محــل إجمــاع الفقــه والقضــاء، حيــث أشـــارت المحكمــة إلــى 

... مصلحـــة فــي مجــال دعـــوى الإلغــاءإن ال( :انــدماج المصــلحة بالصــفة، ولــيس الصــفة بالمصــلحة فتقــول
  . 23 » ..تندمج في الصفة في مجال القضاء الإداري، وتصبح الدعـوى مقبـولة

  خصائص المصلحة :المطلب الثاني

يشترط القضاء في المصلحة التي تبرر قبول دعوى الإلغاء، توافرها على خصائص معينـة، فـدعوى 
بـل لابـد . لكل من أراد تقديم الطعـن، دفاعـاً عـن مبـدأ المشـروعيةمتاحة سبيلاً . الإلغاء ليست دعوى حسبه

 :أن تستند دعواه إلى مصلحة تتحدد خصائصها بما يلي
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  .أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة: أولاً 

تعني المصلحة الشخصية والمباشـرة، وجــود علاقـة بـين القـرار الإداري المطعـون فيـه، وبـين المـدعي 
  . 24في وضـع قانوني، يخوله صفة الطعن في القـرار الإداريوهذه العلاقة، تضع المدعي 

وتتحقــق الصــفة الشخصــية والمباشــرة للمصــلحة، مــن المصــلحة الشخصــية للمــدعي بــالقرار المطعــون 
ومــن هنــا فــإن الــدعوى المرفوعــة مــن شــخص ليســت لــه مصــلحة . فيــه، والضــرر الشخصــي الــذي يســببه لــه
  . كانت صلته بصاحب المصلحةشخصية في إلغاء القرار، لا تقبل مهما 

يحــق للمســتدعي فــي الــدعوى الإداريــة، مخاصــمة القــرار «وتطبيقــاً لــذلك قضــت محكمــة العــدل العليــا 
الإداري الذي يمس مصلحته شخصياً، أما الإدعاء بالإضافة للورثة فغير مقبول منه، لأن الدعوى الإدارية 

ري فــــي دعــــوى الإلغــــاء، أن يكــــون لرافعهــــا يكفــــي لمخاصــــمة القــــرار الإدا «وقضــــت أيضــــاً . 25 »شخصــــية
  . 26 »مصلحة شخصية يؤثر فيها القرار تأثيراً مباشراً 

فيجب أن يمس القرار بالمركز القانوني الخاص برافع الـدعوى إذ يصـبح ذو مصـلحة شخصـية تميـزه 
، فقـد  27عن غيره، إزاء القرار المطعون فيه، أو كمـا يعبـر عنهـا الـبعض، بالتفريـد فـي المصـلحة الشخصـية

القصد منها ليس مجـرد الـدفاع عـن  ،أن دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية «قضت محكمة العدل العليا 
المشروعية والصالح العام فحسب، بل والدفاع عن مصلحة ذاتية للمستدعي، أثر فيها القـرار المطعـون فيـه 

ول بخلاف ذلك يجعل دعوى الإلغاء تأثيراً مباشراً، حتى تكون هذه المصلحة قرينة على جدية الدعوى، والق
، وإن مجــرد كــون المســتدعي ملاكــاً فــي القريــة التــي أحــدثت فيهــا ..لــم يجــز القــانون رفعهــا ،دعــوى حســبة

البلديــة، لا يكفــي لاعتبــاره ذا مصــلحة فــي الطعــن بقــرار إحــداث البلديــة، مــا دام أن هــذا القــرار لــم يــؤثر فــي 
  . 28 »مصلحة شخصية مباشرة له

دمج بين المصـلحة والصـفة، وتتطلـب صـفة تميـز الطـاعن إزاء القـرار، يبـرز فيهـا التـأثير فالمحكمة ت
المباشر والشخصي للقرار المطعون فيه، على أن تحقق الصـفة الشخصـية والمباشـرة للمصـلحة، لا يقتصـر 

كمـــا  –علـــى المصـــلحة الفرديـــة، فقـــد تتـــوافر هـــذه الصـــفة للمصـــلحة الجماعيـــة، فيجـــوز للشـــخص المعنـــوي 
  .  29، رفع دعوى الإلغاء، دفاعاً عن المصالح الجماعية لأفراده  -تناوله تفصيلاً سن

على أن للجماعـات والهيئـات التـي  ،استقر الفقه والقضاء « :وتطبيقاً لذلك تقول محكمة العدل العليا
للـدفاع  تتمتع بالشخصية المعنوية، الحق في رفع دعوى الإلغاء بالقرارات التي تمـس المصـالح التـي وجـدت

عنها، وان المصلحة التي يتقيد بها القضاء لقبول طعون هيئات القـانون الخـاص، هـي المصـلحة المرتبطـة 
  .  30 »بالغرض من قيامها

فـــراد الطبيعيـــين رفـــع دعـــوى الإلغـــاء أمـــام محكمـــة العـــدل العليـــا دفاعـــاً عـــن مصـــالحهم كمـــا يجـــوز للأ
لـــس الدولـــة الفرنســـي فـــي مســـألة قبـــول طلبـــات فقـــد ســـلكت المحكمـــة مســـلك مج. المشـــتركة، التـــي تضـــررت

الإلغاء الجماعية سواء قدمت من مستدع واحد ضد قرار إداري أو أكثر أو قـدمت مـن عـدة مسـتدعين ضـد 
  . 31قرار أو أكثر إذا كانت تجمعهم وحدت المصلحة 
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الإداريــة،  وبــدءاً بالــدفع المثــار مــن النيابــة العامــة « :أنــه وتطبيقــاً لــذلك قضــت محكمــة العــدل العليــا
بلائحتهــا الجوابيــة، بــأن الــدعوى مــردودة شــكلاً لاتحــاد المســتدعين فــي دعــوى واحــدة، فإننــا نجــد أن أســباب 

كمــا أن مصــلحتهم فــي إلغــاء القــرار المشــكو . الادعــاء، ووقــائع الــدعوى، واحــدة بالنســبة لجميــع المســتدعين
  . 32»والذي تضرروا من تطبيقه هي، مصلحة واحدة ،منه

القضــاء الــذي شــابه قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي يســتحق الثنــاء فمحكمــة العــدل العليــا يســرت وهــذا 
  .على الأفراد والموظفين رفع دعاويهم عند المساس بمصالح مشتركة لهم في استدعاء واحد

  . أن تكون مصلحة مادية أو أدبية: ثانياً 

مصـلحة أدبيـة، وفـي الحـالتين تقبـل قد تكون مصلحة رافع دعوى الإلغاء مادية، كمـا قـد تكـون هـذه ال
و المالية، بل قد تكون مصلحة أدعواه شكلاً، فلا يقتصر قبول دعوى الإلغاء على توافر المصلحة المادية 

  . أدبية، أو معنوية
فقـــد قبـــل مجلـــس الدولـــة الفرنســـي طعـــن ممـــول الضـــرائب ضـــد القـــرار : وتطبيقـــاً للمصـــلحة الماديـــة 
ضــمن إضــافة مصــاريف الــدفاع إلــى حســاب الاعتمــادات المفتوحــة فــي الصــادر مــن محــافظ بــاريس الــذي ت

؛ لان الإضـــافة هنـــا تـــؤدي إلـــى زيـــادة العـــبء الضـــريبي المفـــروض علـــى الممـــول  33ميزانيـــة هـــذه المدينـــة 
  . وبالتالي فان له مصلحة ماديه للطعن في هذا القرار 

لحة ماديــة أو معنويــة لرافعــه وكـذلك فعلــت محكمــة العــدل العليــا، فقــد قبلــت الطعــن الــذي يتعلــق بمصــ
ماديـة  ،وتصـبح دعـوى الإلغـاء مقبولـة، إذا مـا تـوافرت لرافـع الـدعوى مصـلحة شخصـية مباشـرة «: فقضـت 

  .  34 »كانت، أو أدبية 
أما فيما يتعلـق بالـدفع الـذي أورده ممـثلا المسـتدعى ضـدهما بعـدم  «وفي حكم آخر قضت المحكمة 

ذلـك لأن  ،ن في الطعن بالقرار المشار إليه، فدفع غير وارد أيضـاً وجود مصلحة شخصية مباشرة للمستدعي
المســـتدعين مـــن النـــاخبين، وأصـــحاب حـــق الترشـــيح والانتخـــاب فـــي المنطقـــة الانتخابيـــة لبلديـــة أم الســـماق 

  . 35 »فهما ذوي مصلحة أدبية، أو معنوية للطعن في القرار، وخلدا
كمصـلحة خطيـب . ات الدينيـة، أو حتـى السياسـيةكما تتوافر مصلحة معنوية في الدفاع عـن المعتقـد

مصـلحة الحـزب السياسـي، فـي تقـديم  ،36أحد المساجد، المتبرع فـي أن يطعـن فـي قـرار منعـه مـن الخطابـة 
ـــات، والخطابـــات ـــة القاضـــي بحظـــر المهرجان ـــر الداخلي ـــة  ،والاجتماعـــات ،الطعـــن ضـــد قـــرار وزي فـــي الحمل

  . 37الانتخابية
أو الماليـــة هـــي الأكثـــر وضـــوحاً ورواجـــاً فـــي الواقـــع العملـــي، كمصـــلحة غيـــر أن المصـــالح الماديـــة، 

الموظف، من تقديم دعوى لإلغاء القـرار، المتضـمن حرمانـه مـن الزيـادة السـنوية، أو الإحالـة علـى التقاعـد، 
 .أو سحب تصريح مزاولة مهنة، أو إقفال محل تجاري
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  .أن تكون مصلحة محققة أو محتملة: ثالثاً 

حققــة، إذا كــان مــن المؤكــد، أن فائــدة ماديــة أو معنويــة ســتعود علــى الطــاعن مــن تكــون المصــلحة م
أما المصلحة المحتملة فهي التي من شأنها، أن تهيئ الفرصة لجلب نفع أو دفع ضرر، دون . إلغاء القرار

  . 38أن يكون ذلك مؤكداً 
 ،افر مصـلحة لرافعهـاوبما أنه يشترط لقبـول الـدعوى، سـواء كانـت دعـوى عاديـة، أم دعـوى إلغـاء، تـو 

فالتسـاؤل المطـروح فـي هـذا الشـأن، . وبناء على أن هذه المصـلحة، قـد تكـون محققـة كمـا قـد تكـون محتملـة
  هل يشترط لقبول الدعوى توافر مصلحة محققة لرافعها؟ أم يكفي توافر المصلحة المحتملة؟

قــد نــص علــى الاكتفــاء  واســتثناءاً علــى الأصــل، فــإن المشــرع الأردنــي ،فــي مجــال الــدعاوى العاديــة
تكفي المصلحة «): 3/2( في قانون أصول المحاكمات المدنية، عندما قال في المادة ،بالمصلحة المحتملة

المحتملـة إذا كـان الغـرض مـن الطلـب الاحتيـاط لـدفع ضـرر محـدق، أو الاسـتيثاق لحـق يُخشـى زوال دليلـه 
  »عند النزاع فيه

 12صلحة المحتملة، في قـانون محكمـة العـدل العليـا، رقـم إلا أن المشرع الأردني، لم ينص على الم
  . 1992لسنة 

وبــدورنا لا نــرى فــي ذلــك عــدم اعتــراف منــه بالمصــلحة المحتملــة، إذ يعتــد بهــا فــي مجــال الــدعاوى 
فالحكمــة تقتضــي أن يعتــرف بهــا فــي دعــوى الإلغــاء، لأن هــذه  -ولــو كــان ذلــك بصــفة اســتثنائية -العاديــة 

ها استناد المصلحة إلى حق، كما أن ميعاد رفع هذه الدعوى محـدد بفتـرة قصـيرة، فقـد الدعوى، لا يشترط في
  .39 يضيع الحق في الطعن إذا ما أنتظر الطاعن حتى تصبح مصلحته محققة

فقــد اســتقر قضــاء محكمــة العــدل العليــا، علــى قبــول دعــوى الإلغــاء : وتطبيقــاً للمصــلحة المحتملــة  
إن دعـــوى  ،أمـــا قـــول المســـتدعى ضـــدهم « :د قضـــت المحكمـــة بقولهـــافقـــ. المســـتندة إلـــى مصـــلحة محتملـــة

الشركة، غير مقبولة؛ بحجة أن لا مصلحة لها في إلغاء القرار المطعون به، فقول غير وارد ذلـك، لأنـه لا 
  .40 » ، بل يكفي أن تكون مصلحة محتملةيشترط في دعوى الإلغاء، أن تكون مصلحة المدعي مؤكدة

وبمــا أن المســتدعين قــد اشــتركوا فــي عطــاء إصــدار دليــل الهــاتف، فلهــم  « :وقضــت فــي حكــم آخــر
الحق بطلب إلغاء قرار الإحالة علـى المسـتدعى ضـدها، الثالثـة مؤسسـة دار السياسـة الكويتيـة لاحتمـال أن 

  . 41 »يحال العطاء عليهم، وهذا كاف لتوافر شرط المصلحة
لقبـول دعـوى الإلغـاء شـكلاً، أن تكـون مصـلحة وبناءً على ذلك فإن محكمـة العـدل العليـا، لا تشـترط 

رافعها مؤكدة، بل يكفي أن تكون محتملة، وهذه الأخيرة تقدر المحكمة مدى احتماليتها لتقرر قبول أو عـدم 
 .قبول الدعوى
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  .مشروعية المصلحة : رابعاً 

مــع ومتفقـة , يجـب أن تكـون المصــلحة المعتـد بهـا فــي قضـاء محكمـة العــدل العليـا مصـلحة مشــروعة
مــن حيــث تــوافر المصــلحة، فــإن  «: وهــذا مــا أكــدت عليــه محكمــة العــدل العليــا، فقــد قضــت. النظــام العــام

بمجــرد صــدور القــرار المطعــون فيــه، وهــي  ،المســتدعيين يملكــان قطعتــي الأرض اللتــين جــرى اســتملاكهما
  .42»ة، يعول عليها في مزاولة نشاطهماتشكل مصلحة لهما مشروع

ونخلــص ممــا ســبق، إلــى أن المصــلحة المعتــد بهــا أمــام القضــاء الإداري، والتــي تبــرر قبــول دعــوى 
الإلغاء شكلاً، هي المصلحة الشخصية والمباشرة سواء أكانت هـذه المصـلحة محققـه، أم محتملـه ماديـة، أم 

  . إلا انه يتوجب أن تكون هذه المصلحة مشروعة ومتفقة مع النظام العام . معنوية

  يها دعوى الإلغاءالمصالح التي تحم :حث الثانيالمب
تتعدد المصالح التي اعتمدها القضاء ، لقبول دعوى الإلغاء، فهي كثيرة ومتنوعة، وفي هذا المبحث 

  . سنتعرض لبعض أنواعها في مطلب أول وفي مطلب ثاني سنتعرض لوقت توافر المصلحة 
  أنواع المصلحة :المطلب الأول

صلحة في دعوى الإلغاء تختلف عن مثيلتها فـي الـدعوى العاديـة، فهـي فـي هـذه معلومٌ أن مفهوم الم
الأخيرة تستند إلى حق، وبالتالي يمكن ربـط المصـالح فـي الـدعاوى العاديـة، وتقسـيمها علـى أسـاس الحقـوق 

  . 43التي تستند إليها 
أما بالنسبة للمصلحة في دعوى الإلغاء، فقد عرفنا سابقاً، بأنها لا تستند إلى حـق، فقـد درج القضـاء 
الإداري ، علــى أن المصــلحة فــي رفــع الــدعوى، تتحقــق عنــدما يكــون رافعهــا فــي حالــة قانونيــة خاصــة، أو 

صلحة في نطاق دعوى الإلغاء، فيشترط بالم. 44مركز قانوني، أثر فيه القرار المطلوب إلغاؤه تأثيراً مباشراً 
  . أن تكون شخصية ومباشرة

وبناءً علـى مـا تقـدم يمكـن تقسـيم المصـالح فـي دعـوى الإلغـاء، اسـتناداً إلـى صـفة رافـع الـدعوى، وقـد 
أدى تنوع وتعدد المصالح التي تحميها دعوى الإلغـاء، إلـى تعـدد الفئـات التـي لهـا مصـلحة تبـرر قبـول هـذه 

  .  45الدعوى
وكـــذلك محكمـــة العـــدل العليـــا، بالمصـــلحة الشخصـــية والمباشـــرة  46جلـــس الدولـــة الفرنســـيوقـــد اعتـــد م

فيقبل القضاء الطعن، استناداً إلى مصـالح الأفـراد، ومصـالح المـوظفين، ومصـالح الهيئـات ، . لفئات عديدة
  :التي تتمتع بشخصية معنوية وسنتناول بعضها فقط على سبيل المثال 

  .طعون الأفراد: أولاً 
ا أنه يشترط أن يكون طالب الإلغاء في حالـة قانونيـة خاصـة يـؤثر فيهـا القـرار الإداري المطعـون بم 

فيترتـــب علـــى ذلـــك، أن الفـــرد باعتبـــاره فـــرداً، لا يمكنـــه أن يطعـــن بالإلغـــاء فـــي كـــل . 47فيـــه تـــأثيراً مباشـــراً 
ر، وما إلى ذلك من الصفات القرارات الإدارية، بل لابد أن تتوافر فيه صفة أخرى، كصفة المالك، أو التاج

لـه مصــلحة شخصـية ومباشــرة فـي الطعــن بــالقرارات : بالنسـبة للمالــك . ، والتــي لا يمكـن حصــرها 48الأخـرى
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الإدارية التي تمس مصلحته ، وقد درج قضاء محكمة العدل العليا ، على ما هو مستقر في قضاء مجلس 
  .المالك الدولة الفرنسي فقد أقرت محكمة العدل العليا بمصلحة 

وحيث أنه من الثابت في وقائع هذه القضية، أن المستدعية تملك شـقة فـي  «: وتطبيقاً لذلك قضت 
البناء المخصص الطابق الأرضي منه موقفاً للسيارات ينتفع به أصحاب الشـقق، فـإن قـرار أمانـة العاصـمة 

ى شـقق سـكنية، يـؤثر فـي المطعون فيه، القاضي بتغيير اسـتعمال الطـابق الأرضـي مـن موقـف سـيارات، إلـ
مصلحة الطاعنة تأثيراً مباشراً، إذ يحرمها من الانتفاع بهذا المرفق، وعليه فإن للمسـتدعية مصـلحة مباشـرة 

  . 49 »شخصية، تبرر إقامة هذه الدعوى
فقــد اســتقر قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي منــذ زمــن بعيــد علــى : وبالنســبة لمصــلحة صــاحب المهنــة

المعــروف بحكــم شــركة  1889المهنــة أو الحرفــة ، فاصــدر حكمـه الشــهير لعــام  الاعتـداد بمصــلحة صــاحب
بخصــــوص الطعــــن المقــــدم مــــن الشــــركة بقــــرار عمــــدة مدينــــة نــــيس الفرنســــية بتضــــييق الأمــــاكن  »كــــوك«

، فـــاكتفى المجلـــس بصـــفة التـــاجر كمبـــرر لطلـــب إلغـــاء قـــرار عمـــدة 50المخصصـــة لوقـــوف العربـــات العامـــة 
  .المدينة

لعليا هي الأخرى أقرت بالمصـلحة لأصـحاب مهـن مختلفـة تبـرر قبـول طلـب إلغـاء و محكمة العدل ا
إذا كانـــت الشـــركة : (أيـــة قـــرارات تمـــس المهـــن التـــي يزاولونهـــا، وتطبيقـــاً لـــذلك قضـــت  محكمـــة العـــدل العليـــا

المستدعية تحمل ترخيصاً لنقل الركاب العاديين بباصاتها، على نفس الخط الذي حصل المستدعى ضدهم 
،  51 »راخيص لتسيير باصات سياحية عليه، فإن ذلك يرتب لها مصـلحة محتملـة فـي دعـوى الإلغـاءعلى ت

تعتبـــر الشـــركة المســـتدعية ذات مصـــلحة فـــي إقامـــة الـــدعوى، إذا كانـــت فـــي حالـــة إلغـــاء  «: وقضـــت أيضـــاً 
تكـن الإدارة  في نفس المركز القانوني، الذي كان يجب أن توجد فيه، لو لم... القرارين المشكو منهما تغدو

  .  52 »قد اتخذت هذين القرارين
كمـا أقـرت المحكمــة للصـحفي، بالمصـلحة الشخصــية والمباشـرة، للطعــن بقـرار نقـل اســمه مـن ســجل  

ولكـل ناخـب مسـجل فـي جـدول النـاخبين، ، 53الصحفيين الممارسين، إلى سجل الصـحفيين غيـر الممارسـين
  . 54 مصلحة في الطعن بنتائج انتخاب المجالس البلدية

وللزوج مصلحة شخصية ومباشـرة، فـي الطعـن بقـرار مصـادرة جـواز سـفر زوجتـه، ومنعهـا مـع ولديـه 
  . 55 من العودة إلى عمان

مصلحة مباشرة " الساكنة"إن للمستدعية «: كما أخذت المحكمة بمصلحة الساكن، فقد قضت بقولها 
والقاضـيين بتغييـر اسـتعمال الطـابق الأرضـي وشخصية تبرر إقامة الدعوى؛ لأن القرارين المطعون فيهمـا، 

مــن موقــف ســيارات، إلــى شــقق ســكنية، تتــأثر بهمــا الطاعنــة تــأثيراً مباشــراً، إذ يحرمانهــا مــن الانتفــاع بهــذا 
 . 56»المرفق
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  . طعون الموظفين : ثانياً 

قهم تحظى طعون الموظفين العموميين بنطاق واسع في مجال دعوى الإلغاء ، لحماية مصالحهم وحقو 
الوظيفية، فينظر القضاء أنواع متعددة من هذه الطعون والتي تختلـف بـاختلاف القـرار الإداري ، المطعـون 
فيــه، وذلــك لأن الموظــف يمــر بمراحــل متعــددة تجعلــه معرضــاً للمســاس بمصــالحة وحقوقــه الوظيفيــة، فــلا 

  .مناص من الطعن في القرارات المتعلقة بوظيفته
ظـــيم وتشـــغيل المرفـــق الـــذي ينتمـــي إليـــه الموظـــف، فـــلا يقبـــل مـــن الموظـــف أمــا القـــرارات المتعلقـــة بتن

  . 57الطعن فيها بالإلغاء، طبقاً لما استقر عليه مجلس الدولة الفرنسي
وتتعـــدد المصـــالح التـــي تبـــرر قبـــول طعـــون المـــوظفين ســـواء مـــا تعلـــق منهـــا بـــالتعيين فـــي الوظـــائف  

، أو الإعـارة، أو الوقـف عـن العمـل،  58بالنقـل، أو الانتـداب العمومية، أو بالزيـادة السـنوية،أو بـالترفيع، أو 
، وغيرها من الحقوق والمصـالح، كـالحقوق التقاعديـة، والمصـالح  59أو الإحالة على التقاعد، أو الاستيداع 

  .الأدبية للموظف، وكل ما من شأنه المساس، أو التأثير على مركزه الوظيفي
فـي الاعتـراف بمصـلحة الموظـف  60ر مجلس الدولـة الفرنسـي ويلاحظ أن محكمة العدل العليا، تساي

، إذا مســـن القـــرار المطعـــون فيـــه مركـــزه القـــانوني فـــي مجـــالات وظيفيـــة عديـــدة ومنهـــا ءفـــي الطعـــن بالإلغـــا
   .التعيين

إلا أن المحكمة تذهب إلى أن القرار القابل للطعن هو القرار الصادر بالتعيين في الوظيفة العمومية 
  .رفض التعيين فلا يكون قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا ، وأما قرار 

الســلبية  تلا يجــوز لصــاحب المصــلحة الطعــن فــي القــرارا «: وتطبيقــاً لهــذا المبــدأ قضــت المحكمــة 
الصـادرة بــرفض التعيــين فـي الوظيفــة التــي يســتحقها وإنمـا تجيــز المــادة المـذكورة الطعــن بــالقرارات الإيجابيــة 

صــاحب المصــلحة أحقيتــه فــي التعيــين مــن شــخص أخــر عــين فــي الوظيفــة التــي يطلــب  أي حينمــا يــدعي
  . 61 »التعيين قيها فله أن يطعن في قرار التعيين لا أن يطعن في قرار عدم التعيين 

ولا شك في أن هذا القضاء لمحكمة العدل العليا، من شـأنه حرمـان المـوظفين العمـوميين مـن حمايـة 
ـــة تخـــرج عـــن اختصـــاص القضـــاء الإداري لمصـــالحه م الوظيفيـــة، ســـيما وأن العديـــد مـــن المنازعـــات الإداري

  .محكمة العدل العليا 
وهذا يعود إلى أن صلاحية محكمة العدل العليا، محددة بطعون الموظفين التـي نصـت عليهـا المـادة 

لمحـددة ، ومـا يخـرج عـن هـذه الطعـون ا 1992، لسـنة )  12( ، من قانون المحكمـة الحـالي ، رقـم )  9( 
  .يندرج في ولاية المحاكم النظامية 

لا يقبــل مــن صــاحب المصــلحة الطعــن بــالقرار المتضــمن عــدم منحــه إجــازة تفــرغ علمــي، حيــث  لـذلك
، اختصـــاص محكمـــة العـــدل العليـــا ، للنظـــر فـــي  4و   3و 2/أ/9حصـــرت المـــادة ،  «قضـــت المحكمـــة 

المطعون فيه، والمتضمن عدم الموافقة على وحيث أن القرار . الطعون الخاصة بالموظفين ذوي المصلحة 
الــواردة حصــراً فــي المــادة المشــار إليهــا أعــلاه ،  تمــنح المســتدعي إجــازة تفــرغ علمــي، لــيس مــن بــين القــرارا

  . 62»المتعلقة بالموظفين والتي يجوز الطعن فيها أمام محكمة العدل العليا 
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م ورود هـذا الموضـوع بـين الموضـوعات وبالرغم من أن موضـوع الطعـن هنـا قـرار إداري، إلا أن عـد
  .التي تختص بها المحكمة، جعلها تنتهي في حكمها إلى رد الدعوى شكلاً 

ويــؤدي تحديــد اختصــاص محكمــة العــدل العليــا بطعــون محــددة للمــوظفين إلــى اســتبعاد وعــدم اعتــداد 
  . 63ى استحقاقها المحكمة بمصالح أخرى عديدة للموظفين كمنازعات الرواتب التي يكون هناك خلاف عل

إذ أنهــم ليســوا ) شــركة الطيــران الوطنيــة(وكــذلك مصــلحة المســتخدمين العــاملين فــي الملكيــة الأردنيــة 
  . 64من قانون محكمة العدل العليا )  3/أ/9(من الموظفين العاميّن بالمعنى المقصود في المادة 

، وبنـاءً عليـه، 65العمـل كما ليس لصاحب المصلحة، الطعن بالقرار الخـاص باسـتحقاق بـدل صـعوبة
فان محكمة العدل العليا، وإن كانت تعتد بمصالح متنوعة للموظفين والتي تبـرر قبـول طلبـات الإلغـاء أمـام 

وهـذا راجـع  نالقضاء الإداري ، إلا أنها لا تضفي حمايـة قضـائية وافيـة لجميـع مصـالح المـوظفين العمـوميي
صـاص محكمـة العـدل العليـا ، تحديـداً حصـرياً فيمـا يتعلـق لاخت –كمـا أشـرنا  –إلى تحديد المشرع الأردنـي 

  .بطعون الموظفين 
وبدورنا نتساءل عن سبب عدم إخضاع المشرع الأردني لسـائر القـرارات الإداريـة المتعلقـة بهـذه الفئـة 
، لرقابـــة محكمـــة العـــدل العليـــا ؟ ســـيما ، وأن مقتضـــى مبـــدأ المشـــروعية ، أن تلتـــزم جميـــع ســـلطات الدولـــة 

فيتم تحقيق حماية  66ون ، في جميع ما يصدر عنها من تصرفات، والإدارة هي إحدى هذه السلطات بالقان
  .قضائية لجميع مصالح الموظفين العموميين، يتولاها القضاء الإداري باعتباره حامي مبدأ المشروعية 

  .ثالثاً طعون الهيئات 

ــــة الفرنســــي ــــس الدول ــــات،  67يقــــر مجل ــــة، كالنقاب ــــع بالشخصــــية المعنوي ــــي تتمت ــــات الت بمصــــالح الهيئ
والجمعيــات، والنــوادي، فلهــا الحــق فــي طلــب إلغــاء القــرارات الإداريــة التــي مــن شــأنها إلحــاق ضــرراً مباشــراً 

  . بالأهداف التي أنشئت من أجل تحقيقها، أو التي تمس المصالح المشتركة للأعضاء بمجموعهم 
المصـلحة الجماعيــة واقتصــر أثــر القـرار علــى عضــو واحـد مــن أعضــاء الهيئــة، أو أمـا إذا لــم تتــوافر 

عــدد محــدود مــن الأعضــاء، فإنــه يقــرر أنــه لــيس لهــذه الهيئــة مصــلحة تخــول لهــا صــفة للطعــن فــي القــرار، 
فالقاعـدة هنـا أن رفـع الـدعوى يقتصـر علـى العضـو، أو الأعضـاء الـذين مـس القـرار مصـالحهم الشخصــية، 

  .للهيئة أن ترفع دعوى الإلغاء بصفتها وكيلة عن العضو، أو الأعضاء المعنيين بالقرار ومع ذلك يجوز
كما يجوز للهيئة التدخل فـي الـدعوى التـي يرفعهـا هـؤلاء الأعضـاء وحـدهم، مـع عـدم إضـافة طلبـات 

  .جديدة إلى تلك التي تقدم بها الطاعن 
عضـاؤها مـن هيئـات تتمتـع بالشخصـية أما المصلحة في طعون الهيئات المركبة، وهي التي يتكون أ

المعنويــة، كالاتحــادات العامــة للنقابــات التــي تضــم عــدداً مــن النقابــات، ومصــلحة الاتحــاد التــي يــدافع عنهــا 
بالطعن بالإلغاء، هي المصلحة المشـتركة لأعضـائه مـن النقابـات، أمـا إذا تـوافرت مصـلحة خاصـة بإحـدى 

لحة الاتحـاد للطعـن فـي القـرار الإداري لأن مثـل هـذه المصـلحة الهيئات الداخلة فـي تكوينـه فـلا تتـوافر مصـ
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ملك للهيئة وحدها باعتبارها مصلحة فردية وإن كان للاتحاد أن يتدخل في الدعوى التي تقيمهـا هـذه الهيئـة 
  .العضو عند رفعها 

تخـــتص «: علـــى أنـــه )  9/أ/9( أمـــا بالنســـبة لمحكمـــة العـــدل العليـــا فقـــد نـــص قانونهـــا فـــي المـــادة 
محكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة، المتعلقة بالدعاوي التي يقدمها الأفراد ال

وينصــــرف مفهــــوم الهيئــــات، إلــــى جميــــع الهيئــــات المتمتعــــة . »والهيئــــات بإلغــــاء القــــرارات الإداريــــة النهائيــــة
لقبــــول طعــــون الهيئــــات  بالشخصــــية المعنويــــة، مــــع مراعــــاة أن المصــــلحة التــــي يعتــــد بهــــا القضــــاء الإداري

  . 68الخاصة، هي المصلحة المرتبطة بالغرض من قيامها، وهي تتميز عن المصالح الفردية لأعضائها 
إذاً اختصــاص المحكمــة يشــمل طعــون ذوي المصــلحة مــن الهيئــات العامــة والهيئــات الخــاص ولكــن 

  .تطبيقات محكمة العدل ، اقتصرت على طعون النقابات والجمعيات 

  . النقابات -1

أقرت محكمة العدل العليا ، بقبول طعـون الإلغـاء ضـد القـرارات الإداريـة التـي تلحـق ضـرر بمصـالح 
  . وأهداف جماعية ، وجدت النقابة لتحقيقها والدفاع عنها

وإن المصــلحة التــي يتقيــد بهــا القضــاء لقبــول طعــون  «: وفــي هــذا الشــأن تقــول محكمــة العــدل العليــا
هيئــات القــانون الخــاص، هــي المصــلحة المرتبطــة بــالغرض مــن قيامهــا، وعليــه يجــوز للنقابــة العامــة لتجــار 

  .69 »المواد الغذائية، الطعن بقرار وزير الصحة المتضمن تحديد درجة حرارة نقل المواد الغذائية المستوردة

   .الجمعيات  2

منـه وهـذا مـا اسـتندت )  16( الدستور للأردنيين الحق في تـأليف الجمعيـات، بموجـب المـادة  أعطى
إليــه محكمــة العــدل العليــا، عنــدما قبلــت الطعــن بقــرار الإدارة، المتضــمن عــدم الســماح للمســتدعين بتــأليف 

  .جمعية، فلا يجوز حرمانهم من هذا الحق
مـن الدسـتور قـد نصـت )  16( ولمـا كانـت المـادة  «:وتطبيقاً لذلك، ذهبت المحكمة إلى القـول بأنـه 

وهـذا الحـق أكثـر مـن  على حق المواطنين في تأليف الجمعيات فإن دعواهم تستند إلى حق يحميه الدستور
  . 70 »المصلحة المباشرة الشخصية التي تقبل معها دعوى الإلغاء

داري، طالمــا كانــت دعواهــا واعتــدت محكمــة العــدل العليــا ، بمصــلحة الجمعيــة للطعــن فــي القــرار الإ
تستهدف الدفاع عن المصالح الجماعية التـي أنشـئت مـن أجـل الـدفاع عنهـا ، كـالطعن الـذي تقدمـه جمعيـة 
أصــحاب الســيارات العموميــة ومكاتــب التكســي بقــرارات وزيــر الداخليــة المتضــمنة الموافقــة علــى نقــل ملكيــة 

 . 71مكاتب التكسي 
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  المصلحةوقت توافر : المطلب الثاني

سنتناول فـي هـذا المطلـب موقـف مجلـس الدولـة الفرنسـي مـن وقـت تقـدير المصـلحة، عارضـين لـرأي 
  .الفقه ثم موقف محكمة العدل العليا في هذا الشأن 

يكتفي مجلس الدولة الفرنسي بالمصلحة وقت رفع الدعوى، ويستمر في نظر الموضوع والفصل فيـه 
ل صـدور الحكـم، وهـذا مـا نطـق بـه حكـم لمجلـس الدولـة الفرنسـي بالرغم من زوال مصـلحة رافـع الـدعوى قبـ

في طعن تقدمت به جمعية المديرين بوزارة العمـل الفرنسـية وبالصـندوق الـوطني  1970/2/6صدر بتاريخ 
فـــي  » Sourdet «للتـــأمين الاجتمـــاعي لإلغـــاء قـــرار وزيـــر الشـــؤون الاجتماعيـــة بتكليـــف الســـيد ســـورديت 

بعد تقديم الالتماس ألغيت وظيفة وكيل  «: حيث جاء في حيثيات الحكم، أنه منصب وكالة إدارة التوظيف
إلــى وظيفــة أخــرى ، وهــذا الظــرف لا يترتــب عليــه حرمــان الجمعيــة  » Sourdet «إدارة ، وتــم نقــل الســيد 

  . 72 »الملتمسة من المصلحة في الطعن ، أو جعل التماسها غير ذي موضوع 
واضــح مــن الحكــم الســابق أن مجلــس الدولــة الفرنســي، أصــدر حكمــه علــى الــرغم مــن زوال مصــلحة 

  . » Sourdet «الجمعية التي إنتهت بنقل السيد 
ونــرى أن مجلــس الدولــة الفرنســي، فــي مســلكه الســابق يســتحق الثنــاء حيــث اعتــد بتــوافر المصــلحة، 

الإلغاء، لكونها دعوى عينيه هـدفها إزالـة القـرار وقت رفع الدعوى فقط، وبذا يتفق قضاءه مع طبيعة دعوى 
الإداري غيــر المشــروع، بالفصــل فيــه ومحــو آثــاره إذ أن إنتهــاء مصــلحة الطــاعن بــالقرار الإداري المشــوب 

  .بالانحراف لا تطهر هذا القرار من العيب الذي أصابه 
قــديره المصــلحة وقــت ومـن الحكمــة أن تــنهج محكمـة العــدل العليــا، نهــج مجلـس الدولــة الفرنســي فـي ت

لابــد مــن تــوافره حــين تقــديم الــدعوى، وهــو شــرط  73تقــديم الــدعوى فقــط، باعتبــار المصــلحة شــرطاً موضــوعياً 
  .أساسي لقبولها يتولى القضاء الإداري تقديره، لاسيما إذا دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة 

دعي فــي المناقصــة التــي أنتجــت القــرار إذا لــم يشــترك المســت «: وفــي هــذا تقــول محكمــة العــدل العليــا
المشــكو منــه، الصــادر عــن المجلــس البلــدي، بإحالــة العطــاء علــى شــخص آخــر، فــإن طعــن المســتدعي فــي 

والفــرض هنــا انتفــاء أيــة مصــلحة شخصــية . 74»هــذا القــرار، غيــر مقبــول لعــدم وجــود مصــلحة لــه فــي ذلــك 
  .ومنذ البداية أية مصلحة في طلب إلغاء القرار  ومباشرة من إلغاء القرار المطعون فيه فلا توجد للطاعن

لــذلك فالمحكمــة تقضــي بعــدم قبــول الــدعوى، مــا لــم تتــوافر لصــاحب الشــأن مصــلحة فــي إلغــاء القــرار 
  .  75المطعون فيه، حين إقامة الدعوى، وهذه من القواعد التي لا خلاف فيها 

رورة اسـتمرار تـوافر المصـلحة، ولكن الخلاف ينشـب فـي الإجابـة عـن التسـاؤل المتمثـل فـي مـدى ضـ
لحـين الفصــل فـي موضــوع الـدعوى؟ أي هــل يشــترط اسـتمرار وجــود المصـلحة لرافــع الـدعوى، حتــى صــدور 

  الحكم فيها؟ 
اختلف الفقه حول هذه المسألة، وظهر اتجاهان مختلفان، يرى أولهما بضـرورة تـوافر المصـلحة فقـط 

ر الحكـم، لا يـؤثر علـى السـير فيهـا، نظـراً لمـا تسـتهدفه عند رفع الدعوى، وإن زوالهـا بعـد ذلـك، وقبـل صـدو 
  .  76هذه الدعوى من تحقيق احترام مبدأ المشروعية 



        2012    وانوانوانوانجججج     ////بعبعبعبعالساالساالساالسا    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                                                                                                                                            والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر

164 

. فيما ذهب الاتجاه الثـاني إلـى ضـرورة أن تبقـى المصـلحة قائمـة لحـين الفصـل فـي موضـوع الـدعوى
محكمـة أن تقضـي بعـدم وإن انتفاء المصلحة أثناء نظر الدعوى، بعد أن توافرت عند رفعها، يوجب علـى ال

  .  77قبول دعوى الإلغاء، باعتبار توافر المصلحة فيها شرط بداية واستمرار
لا  «: وباستقراء قضاء محكمة العدل العليا، يتضح أنها جنحت إلى الأخذ بالرأي الثاني، فقد قضـت

هـذا الشـرط  يكفي لقبول دعوى الإلغاء وجوب توافر شـرط المصـلحة وقـت رفعهـا، بـل يتعـين كـذلك أن يظـل
قائماً حتى الفصل فيها، ذلك أن دعوى الإلغاء، وإن تميزت بأنهـا دعـوى عينيـة، تقـوم علـى اختصـام القـرار 
الإداري، وأن الحكم الصادر فيها بإلغائه يعدمه، إلا أن هذه الدعوى لا تخرج عن كونها خصومة قضائية، 

هذا الشرط خلال الخصومة إلى أن يفصل  مناطها توافر شرط المصلحة في رافعها، وقت رفعها، واستمرار
  .  78 »فيها

إن المصلحة في إقامة الـدعوى، تتقـرر بالنسـبة للوضـع  «: وفي حكم آخر تقول محكمة العدل العليا
القائم عند رفعها، ولا تتأثر بما يحدث بعـد ذلـك مـن أوضـاع، إلا إذا كانـت هـذه الأمـور، قـد أدت إلـى زوال 

بأن تكون الإدارة قد حققت لرافع الـدعوى ذات النتـائج، التـي مـن شـأنها أن  المصلحة على الوجه الصحيح،
  يتوصل إليها 

  . 79 »فيما لو حكم بإلغاء القرار المطعون فيه
وعليه فإن قضاء محكمة العدل العليا، قد اعتد بالرأي القائل، بأن المصلحة في دعوى الإلغاء يجب 

  .ة لحين الفصل في الدعوىأن تتوافر عند رفع الدعوى، وأن تستمر قائم
ويتضــح مــن الأحكــام الســابقة ، أن محكمــة العــدل العليــا ، تقضــي بــرد الــدعوى إذا تخلفــت مصــلحة 
رافعهــا أثنــاء نظــر الــدعوى ، وأن دعــوى الإلغــاء مــا هــي إلا خصــومة قضــائية ، مناطهــا تــوافر المصــلحة ، 

  .كشرط بداية ، واستمرار ، لحين الفصل في موضوع الدعوى 
أن المحكمــة تــرد الــدعوى إذا تــدخلت الإدارة وحققــت للطــاعن مــا يســعى علــى تحقيقــه مــن رفــع كمــا 

ونتســـاءل هنـــا ، هـــل إنتهـــاء مصـــلحة الطـــاعن بـــالقرار الإداري غيـــر المشـــروع ، تجعـــل منـــه قـــراراً . دعـــواه 
غير في مشروعاً ؟ لا شك في أن تخلف مصلحة الطاعن بالقرار الإداري المعيب أثناء نظر الدعوى ، لا ت

  .سمة عدم المشروعية التي اتسم فيها ، ولا تطهر هذا القرار من العيب الذي أصابه 
فالمحكمة لم تبد رأيها في موضوعه ، فترد الدعوى قبل الفصل فيها ولنقف عند هذه النقطة دون أن 

  .نفترض تقديم طعن آخر من ذي مصلحة بهذا القرار 
ل العليا، هذا وطبيعة دعوى الإلغـاء ؟ إن هـذا المسـلك ونتساءل حول مدى اتفاق قضاء محكمة العد

للمحكمة، يسمح بتمرير قرارات إدارية غيـر مشـروعة، لاسـيما فـي حالـة القـرارات التـي لا تمـس مصـالح فئـة 
واسـعة مــن المجتمـع، فــالإدارة لا تعجـز بوســيلة، أو بـأخرى، عــن التـأثير علــى الراغـب بــالطعن، أو اســتمالة 

وفـي ذلـك تحييـد لـدور القضـاء الإداري، وإفـراغ لـدعوى . الفصل فـي موضـوع الـدعوى الطاعن لجانبها، قبل
الإلغــاء مــن مضــمونها، كــدعوى عينيــه تســتهدف إعمــال مبــدأ المشــروعية، ورد الإدارة إلــى جــادة الصــواب، 

  .بحكم يسري قبل الكافة 
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غـاء، والتـي أكـدت ونـرى أن مسـلك محكمـة العـدل العليـا ، لا يتفـق مـع الغايـة الاسـمى فـي دعـوى الإل
أن دعوى الإلغاء ليست شخصية ، بل عينية  «:عليها المحكمة في العديد من أحكامها، فقد قضت بقولها 

أن دعــوى الإلغــاء تنصــب علــى مشــروعية  «: وقضــت أيضــاً  80 »القصــد ، منهــا فحــص مشــروعية القــرار 
  . 81»ى أم لا القرار المطعون فيه ، وما إذا كان القرار المطعون فيه ، يجب أن يلغ

إن قضــاء الإلغــاء يقــوم علــى مخاصــمة القــرار الإداري المخــالف للقــانون ، ويــدور حــول  «: وقولهــا 
بـل  82»مبدأ المشروعية ، ولا يهدف كالقضاء العادي إلـى حمايـة الحقـوق والمراكـز الفرديـة المعتـدى عليهـا 

  .دعوى الإلغاء ونجد أيضاً أنه حتى محكمة التمييز ، شايعت هذا التكييف لطبيعة 
إن قضـاء الإلغـاء هـو قضـاء عينـي لا يقـوم للـدفاع  «: وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة التمييـز بقولهـا 

ولهــذا لا يشــترط لقبــول دعــوى الإلغــاء ، أن تكــون . عــن الحقــوق الشخصــية ، بــل لحمايــة القواعــد القانونيــة 
  .83»مصلحة المستدعي مستندة إلى حق
اً بــين مصــلحة الطــاعن ، بإلغــاء القــرار الإداري ، وبــين مشــروعية هـــذا وبنــاءً عليــه، لا نــرى ارتباطــ

القرار، فقد تزول مصلحة الطاعن ، ومع ذلك يبقى القرار غير مشروع، والعكس قد يكون صحيحاً ، فكثير 
ومحكمة . من القرارات الإدارية تستمر مصلحة الطاعن بإلغائها ، وتثبت أمام القضاء الإداري مشروعيتها 

ل العليــا، هــي الجهــة المخولــة فــي التثبــت مــن ذلــك ، ولــيس صــاحب المصــلحة التــي زالــت أثنــاء نظــر العــد
  .الدعوى لسبب من الأسباب 

نخالف بهذا الشأن ما ذهب و كما أن زوال مصلحة رافع الدعوى ، لا تنفي مصلحة غيره في إلغائه، 
لتقــديم طعــونهم ، وأهملوهــا ، ) الغيــر  (بــأن مــدة الطعــن كانــت مفتوحــة أمــام هــؤلاء  84إليــه الــدكتور العطــار

فهــذا التبريـــر الـــذي يقدمــه الـــدكتور العطـــار فــي ســـياق تأييـــد مســلك مجلـــس الدولـــة المصــري والـــذي يشـــترط 
وطبيعــة دعــوى الإلغــاء ومــا  –بنظرنــا   –لا ينســجم . اســتمرار المصــلحة حتــى صــدور الحكــم فــي الــدعوى 

وعية ، وهذا الهدف لن يتحقـق إذا تطلبنـا اسـتمرار تـوافر تستهدفه من غاية جوهرية وهي تحقيق مبدأ المشر 
  .المصلحة لحين الفصل في موضوع الدعوى 

فالمحكمة لم تأخذ بما جرى عليـه قضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي ، الـذي يعتـد بتـوافر المصـلحة حـين 
صـلحة رافـع رفع الدعوى فقط ، ولا يتطلـب اسـتمرار توافرهـا لحـين صـدور الحكـم فـي موضـوعها ، فانتفـاء م

الــدعوى أثنــاء نظرهــا ، لا يحــول بــين المجلــس وبــين صــدور الحكــم فــي الموضــوع ، مــا لــم يكــن ســبب زوال 
وفي ذلك انسجام مع الفقه الفرنسي ، المؤيد لهذا المسلك من مجلس . المصلحة هو زوال عدم المشروعية 

  . 85الدولة 
طبيعـة دعـوى الإلغـاء، فيكتفـي بتـوافر ولا شك في رجاحة قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، الـذي تفهـم 

المصلحة عند رفع الدعوى ، فهي ليست دعوى حسبه ، كما أن في ذلـك ضـمانة لجديـة دعـوى ، تسـتهدف 
حمايـة مبــدأ المشــروعية، فتطهــر النظــام القــانوني مــن كــل قــرار غيــر مشــروع ، ســواء اســتمرت المصــلحة أو 

  .زالت أثناء نظر الدعوى 
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العـدل العليـا بمسـلك مجلـس الدولـة الفرنسـي، وتسـتمر بنظـر الـدعوى وإن  والأجدى أن تقتدي محكمة
زالـت مصـلحة رافعهـا أثنــاء نظرهـا، فـإن كـان ســبب زوالهـا يعـود لـزوال عــدم المشـروعية، التـي شـابت القــرار 
المطعون فيه، بأن تدخلت الإدارة على النحو الذي يزيل سمة عدم المشروعية عن القرار محل الطعن، فلا 

نا مـن أن تقضـي المحكمـة بعـدم جـدوى الاسـتمرار بنظـر الـدعوى، ولـيس الاكتفـاء بـان تحقـق الإدارة بأس ه
  . 86لصاحب المصلحة الطاعن بالقرار، النتائج التي يسعى إلى تحقيقها من إلغاء القرار

ونعتقــد أن ســير قضــاء محكمــة العــدل العليــا قــدماً ، ببحــث مشــروعية القــرار محــل الطعــن حتــى لــو 
دارة للطاعن ما يرجو تحقيقـه مـن طلـب الإلغـاء مـن شـأنه أن يـردع الإدارة ، ويمنعهـا مـن إصـدار حققت الإ

قرارات إدارية مشكوك في مشـروعيتها، تعتقـد بإمكانيـة تمريرهـا وإفلاتهـا مـن رقابـة محكمـة العـدل بإرضـاء ، 
  . أو استمالة صاحب المصلحة ، بإلغائها قبل الفصل في موضوعها

محكمة العدل العليا ، مستقر على الاكتفـاء بتـوافر مجـرد مصـلحة محتملـة لرافـع ويلاحظ أن قضاء  
  . 87الدعوى حتى تقبل دعواه

وهــذا القضــاء يســتحق الثنــاء، ولكــن بمــا أن تــوافر مجــرد مصــلحة محتملــة لرافــع الــدعوى ، كفيــل بــأن 
مشــروعية ، علــى أن يجعــل دعــواه مقبولــة ، فمــن بــاب أولــى ، أن يســتهدف إجتهــاد المحكمــة إعمــال مبــدأ ال

  .يعتد بضرورة استمرار توافر هذه المصلحة المحتملة ، وغير المؤكدة 
وليس في ذلك ما يدعو إلى اعتبار الدعوى دعوى حسبة  طالما هي استندت إلى مصلحة شخصية 

  .ومباشرة لرافعها 

  :الخاتمة

يعتـد بهـا القضـاء لقبـول أبرزت دراسـتنا، لشـرط المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء، طبيعـة المصـلحة التـي 
طعون الإلغاء، من خلال بيان مفهوم المصلحة وخصائصها، وكذلك مصالح العديد من الفئات سواء أفـراد 

  .أو موظفين أو هيئات تحضى برعاية القضاء الإداري
كمــا أبــرزت التفــاوت بــين قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي، وقضــاء محكمــة العــدل العليــا، فيمــا يتعلــق 

ية القضائية الواسعة التي يبسطها مجلـس الدولـة الفرنسـي، علـى مصـالح المـوظفين العمـومين، بمظلة الحما
وبالمقابـــل يخـــرج عـــن اختصـــاص محكمـــة العـــدل العليـــا، نظـــر العديـــد مـــن الطعـــون المقدمـــة مـــن أصـــحاب 

  .المصلحة من الموظفين العمومين 
العـدل العليـا، بالنسـبة لوقــت واتضـح لنـا التبـاين بـين موقـف مجلـس الدولـة الفرنسـي، وموقـف محكمـة 

تقـــدير المصـــلحة، حيـــث تبـــين أن مجلـــس الدولـــة الفرنســـي يقـــدر المصـــلحة وقـــت تقـــديم الطعـــن، وإذا زالـــت 
المصلحة بعد تقديم الطعن فانه يستمر في نظره حتى الفصل فيـه، وذلـك ضـماناً لاحتـرام مبـدأ المشـروعية، 

وعة، في حين اتجهت محكمة العدل العليا إلـى اشـتراط فيتم تطهير النظام القانوني من القرارات غير المشر 
  .المصلحة عند رفع الدعوى، وان تستمر قائمة لحين الفصل في الدعوى
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وخلصنا إلى أن مجلس الدولة الفرنسي، يفرط في التساهل في شرط المصلحة، مما وسع مـن نطـاق 
  . المصالح التي تبرر قبول دعاوى الأفراد والهيئات

قضاء المتساهل والليّن مـن شـرط المصـلحة، مـن شـأنه تحقيـق مبـدأ المشـروعية فـي وبما أن موقف ال
الدولــة فإننــا نــرى أن التوصــيات التاليــة تســاهم فــي تحقيــق حمايــة مصــالح الإفــراد والهيئــات وتعــزز ترســيخ 

  :المبدأ السابق، وابرز هذه التوصيات ما يلي
ة القضائية، بان يمنح محكمـة العـدل العليـا، نتمنى على المشرع الأردني أن يوسع مظلة الحماي :أولاَ 

الولايـــة العامـــة بنظـــر جميـــع المنازعـــات الإداريـــة، لتتحقـــق حمايـــة القضـــاء الإداري لمصـــالح مختلـــف فئـــات 
وشــرائح المجتمــع، ســيما فـــي ظــل التعــديل الدســـتوري الجديــد الــذي اوجـــب أن يكــون القضــاء الإداري علـــى 

  .   صاصات المحكمة درجتين، بدلاً من التحديد الحصري لاخت
يتعين على محكمة العدل العليا الموقرة، أن تعدل عن اجتهادهـا المتعلـق بضـرورة تـوافر شـرط  :ثانياً 

المصلحة في رافع الدعوى، وقت رفعها، واستمرار هذا الشرط قـائمً إلـى أن يفصـل فـي الـدعوى، بـأن تكتفـي 
  . ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي بتوافر مصلحة رافع الدعوى عند رفع الدعوى فقط اقتداءً ب

نتمنـى علـى محكمـة العـدل العليـا المـوقرة ، أن تعيـد النظـر فـي اجتهادهـا المتعلـق بـرد الـدعوى : ثالثاً 
أن تــدخلت الــدارة، وحققــت للطــاعن مــا يســعى إلــى تحقيقــه مــن الــدعوى، فيجــب أن تمضــي المحكمــة قــدماً 

  .وال مصلحة رافعها إعمالاً لمبدأ المشروعيةبنظر الدعوى والفصل فيها بالرغم من ز 
نتمنى على محكمة العدل العليا الموقرة، أن تتساهل في مصلحة الهيئات بان تتوسع في قبول : رابعاً 

  .  طعونها بالإلغاء لا سيما الهيئات الخاصة كالنقابات مما يحقق الحماية القضائية الوافية لمصالحها

  :التهميش
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   .16/11/1994تاريخ , 3230ص ,1995, ، مجلة نقابة المحاميين  94/ 182:عدل عليا رقم   -        
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ري، قضـاء الإلغـاء، ولمزيـد مـن التفاصـيل حـول أسـباب هـذا الخـلاف، انظـر الـدكتور الطمـاوي سـليمان ، القضـاء الإدا  )20(

  .435: مرجع سابق، ص
  .542: ، ص  1968,دار النهضة العربية , الدكتور العطار فؤاد ، القضاء الإداري،القاهرة   )21(
  . 93: الدكتور بسيوني عبد الغني ، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق ، ص  )22(
  .7/4/1984، تاريخ 671: ، ص1984ن، ، مجلة نقابة المحامي83/ 113: عدل عليا رقم  )23(
: ، ص1989عمــان مطــابع الدســتور ) دراســة مقارنــة ( الــدكتور الغــويري أحمــد عــودة ، قضــاء الإلغــاء فــي الأردن،   )24(

261.  
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  .  31/5/1977، تاريخ 916: ، ص1977، مجلة نقابة المحامين، 39/75: عدل عليا رقم  )25(
  .3/10/1984، تاريخ 21: ، ص1985ابة المحامين، ، مجلة نق97/84: عدل عليا رقم  )26(
  . 21/7/2010، تاريخ  1462: ، ص 2010، مجلة نقابة المحامين ،  125/2010: عدل عليا رقم  -
الــدكتور مخلــص محمــد عبــد الســلام ، نظريــة المصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الــدكتوراه فــي   )27(

  .132: ، ص1981، الحقوق، جامعة عين شمس
  . 31/5/1981، تاريخ 1272: ، ص1981، مجلة نقابة المحامين، 82/80: عدل عليا رقم  )28(
  .28/5/1988، تاريخ 1610: ، ص1989، مجلة نقابة المحامين، 120/87: عدل عليا رقم  -

  . 22/4/2010، تاريخ  1272: ، ص 2010، مجلة نقابة المحامين ،  64/2010: عدل عليا رقم   -    
. 1977دار النهضـة العربيـة , الدكتور الجرف طعيمة ، رقابة القضـاء لأعمـال الإدارة العامـة، قضـاء الإلغـاء، القـاهرة   )29(

  .153: ص
  .19/4/1995، تاريخ 1763: ، ص1995، مجلة نقابة المحامين، 22/94: عدل عليا رقم  )30(
  .15/5/2000، تاريخ 3005: ، ص2000، مجلة نقابة المحامين، 551/99: عدل عليا رقم -
)31(  Bernard pacteau : contentieux administratif , lore edition  P. U. F paris 1985 p. 166.    
  .14/9/1994، تاريخ 3205: ، ص1995، مجلة نقابة المحامين، 141/94: عدل عليا رقم  )32(
  .13/10/1974، تاريخ 1277: ص، 1974، مجلة نقابة المحامين، 21/74: عدل عليا رقم -
  . 262: الدكتور الغويري احمد عودة ، قضاء الالغاء  في الاردن ، مرجع سابق ،  ص   )33(
  .7/4/1984، تاربخ 671: ، ص1984، مجلة نقابة المحامين، 113/83: عدل عليا رقم  )34(
  .30/7/1987، تاريخ 1213: ، ص1988، مجلة نقابة المحامين، 139/86: عدل عليا رقم  )35(
  . 10/12/1995، تاريخ 1791: ، ص1995، مجلة نقابة المحامين، 317/94: عدل عليا رقم  )36(
  .28/10/1993، تاريخ 88: ، ص1994، مجلة نقابة المحامين، 271/94: عدل عليا رقم  )37(
  .298: ص. 1995دار المطبوعات الجامعية , لو ماجد راغب ، القضاء الإداري، الاسكندريةالدكتور الح  )38(
  .448: الدكتور الطماوي سليمان ، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق ، ص  )39(
: ، ص 1983ارف ، الــدكتور بســيوني عبــد الغنــي ، ولايــة القضــاء الإداري علــى أعمــال الإدارة ، الاســكندرية منشــأة المعــ -

103.  
  .28/4/1969، تاريخ 329: ، ص1969، مجلة نقابة المحامين، 91/68: عدل عليا رقم  )40(
  .28/8/1986، تاريخ 40: ، ص1987، مجلة نقابة المحامين، 21/86: عدل عليا رقم  )41(
  .25/3/1999، تاريخ 2939: ، ص1999، مجلة نقابة المحامين، 453/98: عدل عليا رقم -
  .26/10/2005، تاريخ 72: ، ص2006، مجلة نقابة المحامين، 293/2005: عدل عليا رقم -
  .29/10/1983، تاريخ 1396: ، ص1983، مجلة نقابة المحامين، 24/83: عدل عليا رقم  )42(
  .451: الدكتور الطماوي سليمان ، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق ، ص  )43(
  .1/4/1970، تاريخ 207: ، ص1970، مجلة نقابة المحامين، 90/69: ا رقمعدل علي  )44(
  .29/6/1993، تاريخ 641: ، ص1994، مجلة نقابة المحامين، 146/93: عدل عليا رقم -
  . 3/10/194، تاريخ  21: ، ص 1985، مجلة نقابة المحامين ،  97/84: عدل عليا رقم  -
  . 27/9/1994، تاريخ  227: ، ص 1985نقابة المحامين ، ، مجلة  80/94: عدل عليا رقم  -
  .109: الدكتور بسيوني عبد الغني ، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق ، ص  )45(
  . 258: ، ص  2005أبو العثم فهد ، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق ، عمان ، دار الثقافة ،  -
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ومــا  69:، ص 2001أبــو زيــد ، قضــاء الإلغــاء ، الإســكندرية ، دار المطبوعــات الجامعيــة ، الــدكتور فهمــي مصــطفى  )46(
  .بعدها 

  . ، المشار إليه سابقاً 207: ، ص1970، مجلة نقابة المحامين، 90/69: عدل عليا رقم  )47(
  . 31/5/1981، تاريخ  1272: ، ص  1981، مجلة نقابة المحامين ،  82/80: عدل عليا رقم  -
  .  17/3/1996، تاريخ  1685: ، ص  1996، مجلة نقابة المحامين ،  314/95: عدل عليا رقم  -
  . 26/10/2005، تاريخ 177: ، ص  2005، مجلة نقابة المحامين ،  304/2005: عدل عليا رقم  -
  .349: ، ص1979شأة المعارف الاسكندرية من, الدكتور فهمي مصطفى أبو زيد ، القضاء الإداري ومجلس الدولة  )48(
  . 168: ، ص  1982الدكتور حسن عبد الفتاح ، قضاء الإلغاء ، المنصورة ، مكتبة الجلاء الجديدة ،  -
  .، المشار إليه سابقاً 459: ، ص1985، مجلة نقابة المحامين، 39/85: عدل عليا رقم  )49(
  . 29/6/1993، تاريخ  641: ، ص  1994، مجلة نقابة المحامين ،  146/93: عدل عليا رقم  - 
  . 112: انظر الدكتور بسيوني عبد الغني ، القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  )50(
  .28/4/1969، تاريخ 329: ، ص1969، مجلة نقابة المحامين، 91/68: عدل عليا رقم  )51(
  .17/6/1956، تاريخ 399: ، ص1956، مجلة نقابة المحامين، 22/56: عدل عليا رقم  )52(
   .5/12/1984، تاريخ 12: ، ص1984، مجلة نقابة المحامين، 115/83: عدل عليا رقم  )53(
  .30/9/1986، تاريخ 861: ، ص1987، مجلة نقابة المحامين، 54/86: عدل عليا رقم  )54(
  .21/2/1984، تاريخ 340: ، ص1984، مجلة نقابة المحامين، 175/83: عدل عليا رقم  )55(
  .، المشار إليه سابقاً 459: ، ص1985، مجلة نقابة المحامين، 39/85: عدل عليا رقم  )56(
  . 116: الدكتور بسيوني عبد الغني ، القضاء الإداري ، قضاء الالغاء ، مرجع سابق ، ص   )57(
  .13/9/1970، تاريخ 292: ، ص1970مجلة نقابة المحامين، ، 68/70: عدل عليا رقم  )58(
  .9/10/2000، تاريخ 104: ، ص2001، مجلة نقابة المحامين، 210/2000: عدل عليا رقم -
 .24/9/1996، تاريخ 1448: ، ص1997، مجلة نقابة المحامين، 124/96: عدل عليا رقم -
 .7/7/1996، تاريخ 1018: ص ،1997، مجلة نقابة المحامين، 54/96: عدل عليا رقم -
  .13/12/1994، تاريخ 3269: ، ص1994، مجلة نقابة المحامين، 94/94: عدل عليا رقم -
  .، المشار إليه سابقاً 109: ، ص2001، مجلة نقابة المحامين، 38/2000: عدل عليا رقم  )59(
  .16/11/2001خ ، تاري139: ، ص2001، مجلة نقابة المحامين، 182/2000: عدل عليا رقم -
  .، المشار إليه سابقاً 84: ، ص2001، مجلة نقابة المحامين، 43/2000: عدل عليا رقم -
  2004الــدكتور جمــال الــدين ، ســامي ، الوســيط فــي دعــوى إلغــاء القــرارات الإداريــة ، الإســكندرية ، منشــأة المعــارف،   )60(

  . 253ص
  . 1992/12/31، تاريخ  1951: ، ص  1994محامين ، ، مجلة نقابة ال 92/195: عدل عليا رقم   )61(
  . 1999/2/27، تاريخ  1751: ، ص  1999، مجلة نقابة المحامين ،  98/456: عدل عليا رقم   )62(
  .  1996/3/6، تاريخ  1024: ، ص  1997، مجلة نقابة المحامين ،  95/172: ، رقم ) هيئة عامة ( عدل عليا  )63(
  . 1996/9/4، تاريخ  1428: ، ص  1997، مجلة نقابة المحامين ،  96/72: ، رقم ) عامة هيئة ( عدل عليا  -
  . 1999/5/12، تاريخ  29: ، ص  1999، مجلة نقابة المحامين ،  98/470: عدل عليا رقم  -
  .1995/4/20، تاريخ  3110: ، ص  1995، مجلة نقابة المحامين ،  94/370: ، رقم ) هيئة عامة ( عدل عليا  )64(
  . 1993/11/30، تاريخ  112: ، ص  1994، مجلة نقابة المحامين ،  93/204: ، رقم ) هيئة عامة ( عدل عليا  -
 . 1999/5/2، تاريخ  2953: ، ص  1999، مجلة نقابة المحامين ، 98/473: عدل عليا رقم  )65(
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  .  34ص  1994الدكتور فوده ، رأفت مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها ، القاهرة ، دار النهضة العربية  )66(
  :انظر على سبيل المثال  )67(
  .وما بعدها  254: الدكتور جمال الدين ، سامي ، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص  - 
  .وما بعدها  120: لغني ، القضاء الإداري قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص الدكتور بيسوني عبد ا - 

Vedel ( G ) : Droit  administratif , P . U . F ., Paris 1980 , P. 128   -    
  .وما بعدها  266: الدكتور ، الغويري احمد عوده ، قضاء الإلغاء في الأردن ، مرجع سابق،  ص  - 
 ، 2003الـدكتور عبـد الوهـاب محمـد رفعـت ، القضـاء الإداري ، الكتـاب الثـاني ، بيـروت ، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة  - 

  .وما بعدها  51ص
  . 75ص  1990الدكتور الجمل يحيى ، القضاء الإداري ، القاهرة دار النهضة العربية ،  - 
، شـرط المصـلحة فـي طعـون الهيئـات فـي دعـوى الإلغـاء أمـام  فـي هـذا الموضـوع انظـر الـدكتور الغـويري، أحمـد عـودة  )68(

  .241: ، ص1993القضاء الإداري، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الثامن، العدد الرابع، 
  . 19/4/1995، تاريخ 1763: ، ص1995، مجلة نقابة المحامين، 22/94: عدل عليا رقم  )69(

  . 15/5/2000، تاريخ  3005: ، ص 2000محامين ، ، مجلة نقابة ال 551/99: عدل عليا رقم  -  
  .  1995/7/13، تاريخ  1713: ، ص  1985، مجلة نقابة المحامين ،  84/  172: عدل عليا رقم   )70(
  . 1994/3/21، تاريخ  2918: ، ص  1999، مجلة نقابة المحامين ،  98/  218: عدل عليا رقم  )71(
 .  258: د عوده ، في مؤلفه قضاء الإلغاء في الأردن، مرجع سابق، صأورده الدكتور الغويري ، احم )72(
   1984الدكتور مرغني محمد، المبادئ العامة للقـانون الإداري المغربـي ، الربـاط ، مكتبـة الطالـب ، الطبعـة الرابعـة،  )73(

  . 438ص 
 .  292ص  2004 الدكتور شطناوي على خطار، موسوعة للقضاء الإداري ، عمان ، دار الثقافة ، - 
  .18/8/1966، تاريخ 755: ، ص1966، مجلة نقابة المحامين، 81/66: عدل عليا رقم  )74(

  .  14/5/1994، تاريخ  3180: ، ص 1995، مجلة نقابة المحامين ،  113/94: عدل عليا رقم  -    
  .8/3/1999، تاريخ 2884: ، ص1999، مجلة نقابة المحامين، 336/98: عدل عليا رقم -
  .23/1/2000، تاريخ 796: ، ص2000، مجلة نقابة المحامين، 149/99: عدل عليا رقم -
  . 21/7/2010، تاريخ  1462: ، ص 2010: ، مجلة نقابة المحامين  125/2010: عدل عليا رقم  -
  .338: الدكتور فهمي مصطفى أبو زيد ، القضاء الإداري ومجلس الدولة، مرجع سابق ، ص  )75(
والـدكتور الحلـو ماجـد راغـب ، . 341: انظر في هذا الاتجـاه الـدكتور فهمـي مصـطفى أبـو زيـد ، المرجـع السـابق ، ص )76(

  .106: والدكتور بسيوني عبد الغني ، القضاء الإداري، مرجع سابق ، ص. 301: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص
  . 474: ، ص  1999القاهرة ، دار النهضة العربية ، والدكتور رسلان انور احمد ، وسيط القضاء الداري ،     

والـدكتور حلمـي محمـود ، القضـاء الإداري، مرجـع . 541: الدكتور العطار فؤاد ، القضاء الإداري، مرجع سابق ، ص  )77(
ولكننـــا ولاعتبـــارات عمليـــة نفضـــل المســـلك الـــذي يشـــترط اســـتمرار : (ويقـــول الـــدكتور الطمـــاوي ســـليمان. 322: ســـابق ، ص

المصـلحة حتـى صـدور الحكـم بالإلغـاء؛ لأنـه يخفـف العـبء مـن ناحيـة، ويقلـل مـن احتمـالات التصـادم مـع الإدارة مـن ناحيــة 
، القضــاء )أخــرى لا ســيما وان رقابــة الالغــاء لــدينا مــا تــزال حديثــة نســبياً ومــا زالــة الادارة تحــس نحوهــا بنفــور شــبه غريــزي 

  .442: الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق،    ص
  .24/3/1982، تاريخ 454: ، ص1982، مجلة نقابة المحامين، 43/81: عدل عليا رقم  )78(
  .13/2/1995، تاريخ 1149: ، ص1995، مجلة نقابة المحامين، 327/95: عدل عليا رقم - 
  .28/7/1986، تاريخ 536: ، ص1987، مجلة نقابة المحامين، 155/85: عدل عليا رقم  )79(
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  .  13/12/1995: ، تاريخ  1149: ، ص 1995، مجلة نقابة المحامين ،  314/94: م عدل عليا رق - 
  .14/5/1996، تاريخ 1082: ، ص1997، مجلة نقابة المحامين، 389/95: عدل عليا رقم - 
  .24/1/2000، تاريخ 814: ، ص2000، مجلة نقابة المحامين، 415/99: عدل عليا رقم - 
  .  1987/1/23، تاريخ  66: ، ص  1988، مجلة نقابة المحامين ،  86/101: عدل عليا رقم  )80(
  . 1993/12/18، تاريخ  1474: ، ص  1994، مجلة نقابة المحامين ،  93/257: عدل عليا رقم  - 
  . 1986/4/13، تاريخ  1201: ، ص  1201: ، ص  1986، مجلة نقابة المحامين ،  85/144: عدل عليا رقم  )81(
 .  1981/9/17، تاريخ  164: ، ص  1981، مجلة نقابة المحامين ،  80/38: عدل عليا رقم  - 
 .  1213: ، ص  1988مجلة نقابة المحامين ،  86/139: عدل عليا رقم  )82(
 .  539: ، ص  1977، مجلة نقابة المحامين ،  77/283: تمييز حقوق رقم  )83(
 .  541: الإداري ، مرجع سابق ، ص  الدكتور العطار فؤاد ، القضاء )84(
 .  438الدكتور الطماوي سليمان ، القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ص  )85(
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